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افتتحت الجلسة في الساعة ١١/١٠. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 

١٨ من الاتفاقية (تابع) 
ـــــن مولدوفـــــــــا  التقـــــــــرير الأولــــــــي المقـــــدم مــــــ

 (CEDAW/C/MDA/1)
بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ وفد مولدوفا مكانـا  - ١

له على طاولة اللجنة. 
السـيدة أبوسـتول (مولدوفـا): قـالت، لـدى عرضـــها  - ٢
التقرير الأولي المقدم مـن مولدوفـا (CEDAW/C/MDA/1) أن 
بلدها شهد في السـنوات الأخـيرة تغـيرات اقتصاديـة وسياسـية 
واجتماعيــة ذات شــــأن لـــدى التحـــول نحـــو إنشـــاء مجتمـــع 
ديمقراطـي. وترتـب علـى تلـك التغـيرات آثـــار إيجابيــة كثــيرة، 
لا سيما فيما يتعلق بضمان الحقوق المتساوية للمرأة. وبالرغم 
مـن أن التشـريعات السـارية تعـترف بمبـدأ المسـاواة بـــين المــرأة 
والرجـل في جميـع مجـالات النشـاط فـــلا توجــد قوانــين كافيــة 
لضمـان إنشـاء آليـات لمتابعـة التغـيرات والتحسـينات في وضــع 
ــــان فعـــلا في قـــراءة أولى  المــرأة ورصدهــا. وقــد اعتمــد البرلم
مدونـات جديـدة بمـا فيـها مدونـات في مجـال العمــل والأســرة 

دف بالتحديد إلى التصدي لأوجه القصور تلك. 
وفي هـذا الصـدد، سـاهم نـادي البرلمانيـات، بــالاقتران  - ٣
بالمنظمات الحكومية وغــير الحكوميـة، في الجـهود المبذولـة مـن 
أجـل تمشـي مشـــاريع تلــك المدونــات مــع أحكــام الاتفاقيــة. 
وممـــا يدعـــو للأســـــف، مــــع هــــذا، أن الحالــــة الاقتصاديــــة 
والاجتماعية غير المستقرة في بلدها قد عرقلـت مـن الأخـذ في 
الوقـت المناسـب بالتدابـــير المنصــوص عليــها في منــهاج عمــل 
بيجـين. وبغيـة المضـــي قدمــا في العمليــة اعتمــدت الحكومــة، 
بالمرسوم رقم ٣٩، خطة عمـل ذات أولويـة ترمـي إلى تحسـين 
وضــع المــرأة ودورهــا في اتمــع. وتشــــمل أهـــداف الخطـــة 

استحداث آلية تنسيق مؤسسية لرصـد وضـع المـرأة في اتمـع 
وحماية صحتها والحيلولة دون ممارسة العنف ضد المرأة. 

وأضافت أن المنظمات غير الحكومية النسائية تتعـاون  - ٤
على نحو متزايد مع كيانات الدولة في الجهود المبذولة لصياغة 
وتنفيذ برامج مـن أجـل تعزيـز حقـوق المـرأة وتحسـين أحوالهـا 
المعيشية والتشجيع على مشــاركتها في اتمـع. وتوجـد حاليـا 
٣٨ منظمة غير حكوميـة نسـائية علـى الصعيـد الوطـني و ٨٣ 
منظمة على الصعيـد المحلـي. وتلقـت مولدوفـا مسـاعدات مـن 
عـدة منظمـات دوليـة، بمـا فيـها وكـــالات الأمــم المتحــدة، في 
الجهود التي تبذلها من أجل تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجـال 
والنسـاء. وفي آذار/مـارس ١٩٩٧، أنشـــئت إدارة السياســات 
ــــة  الاجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص داخــل وزارة العمــل والحماي
الاجتماعية والأسرة ومهمتـها الرئيسـية هـي صياغـة وتشـجيع 

السياسات الأسرية وتحسين وضع المرأة. 
وأعلنت أنه أنشئت، في عام ١٩٩٩، لجنة استشـارية  - ٥
داخـل مكتـب رئيـس الجمهوريـة لتنـاول الاحتياجـات المحـــددة 
ـــة هــو إبقــاء رئيــس  للمـرأة والأسـرة. والغـرض مـن هـذه الهيئ
الجمهورية على علم بمشاكل المرأة في اتمـع عمومـا وتنسـيق 
الجهود المبذولة من أجل معالجتـها. وفي نفـس السـنة، أنشـئت 
لجنة معنية بقضايا المرأة ضمن إطـار الحكومـة لصياغـة أحكـام 
استراتيجية وتنظيمية بغيـة إنفـاذ السياسـات المتعلقـة بالنـهوض 
بـالمرأة. وحـــددت جــهات تنســيق جنســانية داخــل الإدارات 
الوزاريــة والكيانــات العامــة ومجلــس الاتحــاد العــام لنقابــــات 
العمال ومجلس الاتحاد الوطني لأرباب العمـل مـن أجـل رصـد 
وتنسيق تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأنشئت أيضا لجـان محليـة 

معنية بقضايا المرأة على صعيدي المناطق والبلديات. 
ـــن إحــراز قــدر مــن  واسـتدركت قائلـة إنـه بـالرغم م - ٦
التقدم في هذا اال فإن المساواة الجنسـانية الكاملـة لم تتحقـق 
بعـد. وممـا يدعـو للأسـف أن النـهج الكلـي تجـاه المسـاواة بــين 
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الجنســين قــد تــأثر بصعوبــة بنــاء اقتصــاد ســوقي حديـــث في 
ـــــاج  مولدوفـــا. ولم تتحقـــق إلا جزئيـــا أهـــداف زيـــادة الإنت
وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية. أما ومضات الأمل الضئيلة 
من قبيل ارتفاع الأرقام القياسية لأسـعار الاسـتهلاك والزيـادة 
في متوسط رواتب العمال الشهرية فقـد قابلـها ارتفـاع معـدل 
البطالة وانتشار الفقر مما عرقـل مباشـرة الأعمـال الحـرة وأدى 
إلى هجـرات جماعيـة، لا سـيما بـين النسـاء، إلى أجـزاء أخــرى 
مـن العـالم. وقـد زاد هـذا بـــدوره زيــادة هائلــة مــن عمليــات 
الاتجار بالبشر. ولمكافحـة هـذا البـلاء أنشـأت الحكومـة فريقـا 
عــاملا دائمــا مكونــا مــن ممثلــي مختلــف الــوزارات وأعضـــاء 
البرلمـان والمنظمـات غـير الحكوميـة للاضطـلاع بحملــة توعيــة. 
كما أا استعانت بوكـالات إنفـاذ القوانـين الدوليـة مـن قبيـل 
المنظمـة الدوليـــة للشــرطة الجنائيــة (انــتربول) لرصــد تنســيب 

العمال المهاجرين. 
وأردفــت قائلــة إن الحكومــة بــدأت أيضــا في إجــراء  - ٧
غـارات مفاجئـة خاصـة لتحديـد القواديـن والبغايـا. وأضيفـــت 
ــــان بشـــأن الإجبـــار علـــى البغـــاء  إلى قــانون العقوبــات مادت
والقـوادة. وفي الوقـت الحـالي، يجـري صياغـة مشـــروع قــانون 
لمكافحة الاتجار بالبشر واسـتغلال البغايـا. ومـن المـهم في هـذا 
الصـدد اشـتراك المنظمـات غـــير الحكوميــة والشــراكة القائمــة 
معــها. وقــد نظمــت مجموعــة مــن الأنشــطة في عـــام ١٩٩٩ 
ـــن ظــاهرة  لمكافحـة هـذا البـلاء، بمـا في ذلـك حلقـة دراسـية ع
الاتجـار بالبشـر ضمـن إطـار التشـريع الوطـني والـــدولي نظمــها 
مكتـب مولدوفـا لحقـــوق الإنســان والــس الوطــني النســائي 
ـــــة  لمولدوفــــا. ونظمــــت وزارة العمــــل والحمايــــة الاجتماعي
والأسـرة، بمسـاعدة مـن مجلـس أوروبـا، حلقـة دراسـية أخــرى 
عن الاتجار بالبشر والإجبار على البغاء. لقد برهن واقع الأمـر 
علـى أن السياسـات الاجتماعيـة الراميـة إلى مكافحـة شــبكات 
الاتجـار بالبشـر يلـــزم التنســيق بينــها علــى الصعيديــن الوطــني 

والدولي. 

وفيما يتعلق بالسياسة، فبــالرغم مـن أنـه يمكـن للمـرأة  - ٨
والرجل بموجب القانون المشاركة على قدم المساواة في الحيـاة 
السياسـية فـإن المسـاواة الحقــــة لم تتحقــق. وفي حــين تشــارك 
المـرأة بنشـــاط في مجــال السياســة علــى كثــير مــن المســتويات 
ــــرار ولـــذا فاـــا  فكثــيرا مــا لا تـــرقى إلى منــاصب صنــع الق
ـــين  لا تمــارس تأثــيرا كبــيرا علــى تشــكيل السياســات أو قوان
الأحـزاب عمومـا وسياسـات وقوانـين الدولـــة بصفــة خاصــة. 
ومما يدعو إلى الأسـف أن التعديـل المدخـل علـى المـادة ٧ مـن 
قـانون الأحـزاب السياسـية وغيرهـا مـن المنظمـات الاجتماعيــة 
والسياسـية يـهدف إلى ضمـان المسـاواة لم تؤكـده السياســـات 

الأخرى كـي تضمن إنفاذه. 
بيد أنه توجد على الصعيـد المحلـي سياسـات لتشـجيع  - ٩
قضايا المرأة وتحقيق مساواا مع الرجل. وقد أحرز أيضا قـدر 
مــن التقــدم فيمــا يتعلــق بترقيــة المــرأة إلى منــــاصب عليـــا في 
الحكومة: توجد حاليا من النساء نائبة لرئيس الوزراء ووزيـرة 
وخمس نائبات للوزراء ومديرتان لإدارات ونائبة لمدير إحـدى 
الإدارات. وتوجـد أيضـا خمـس نسـاء في البعثـات الدبلوماســية 

لمولدوفا كما تشغل امرأة واحدة منصب محافظة. 
وفيما يتعلق بالحصول على التعليم، قـالت إنـه خـلال  - ١٠
ــــلت النســاء ٥٦ في المائــة  السـنة الدراسـة ١٩٩٨-١٩٩٩ مثَّ
مـن الطـلاب المقيديـن في مؤسسـات التعليـــم العــالي و ٥٨ في 
المائة من الطلاب في مرحلة الدراسة الثانويـة. وأخـذت وزارة 
ــــة في جميـــع  التعليــم والعلــوم بمنــاهج لمحاربــة القوالــب النمطي
مراحل التعليم. وتعتمد الأدوار التي تضطلع ا المـرأة إلى حـد 
كبير على الحالة الاقتصادية للبلـد. ويجـري بـذل جـهود جـادة 
لتحســين بيئــة مولدوفــا الاقتصاديــة غــير المســتقرة. وتضمـــن 
ـــى ســبيل المثــال،  مختلـف السياسـات الحقـوق الاقتصاديـة. فعل
تغطي المادة ١٤٠ مــن قـانون العقوبـات المسـؤولية عـن رفـض 
توظيف المرأة أو طـرد الحوامـل والمرضعـات. ولا يسـمح بـأي 
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تمييز في تحديد الأجور التي تعتمـد علـى التوقعـات الماليـة لـرب 
العمل لا على نوع جنس العاملين. 

وأضافت أن التغييرات العميقـة في بيئـة العمـل خـلال  - ١١
ـــة المؤسســات  فـترة الانتقـال إلى اقتصـاد السـوق وإعـادة هيكل
وأثر إعادة الهيكلة على طلب مهارات ومؤهـلات جديـدة قـد 
أثرت تأثيرا كبيرا علـى سـوق العمـل في مولدوفـا ممـا أدى إلى 
تدهور مطرد في التوظيف وزيـادة البطالـة. وقـد تـأثرت المـرأة 
تأثرا كبيرا في هذا الصدد. ولم تتضمن التشريعات الراميـة إلى 
حماية العاطلين، ولا سيما النسـاء، أي قيـود تمييزيـة؛ بـل علـى 
النقيض وفرت خدمات اجتماعيـة إضافيـة معينـة لمـن يفقـدون 

وظائفهم. 
وبغية تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمـل قدمـت  - ١٢
دائرة العمالة الحكومية في عام ١٩٩٩، بالتعاون مع أكثر مـن 
٦٠ مؤسســـة تعليميـــة، التدريـــــب في ٧٥ تخصصــــا مختلفــــا 
للعــاطلين عــن العمــل، ومثلــت النســاء ٦٦,٣ في المائــة مــــن 
المقيديـن في تلـك الـدورات التدريبيـــة. وصــدر أمــر حكومــي 
أيضـا لتشـجيع إنشـاء الوظـائف لا سـيما لأكـثر العـاطلين عــن 
العمل تأثرا بمن فيهم النساء والشباب. ومع هـذا، فـإن النسـاء 
يشــغلن ثلاثــة أربــاع الوظــائف الــتي لا تحتــاج إلى مــــهارات 
ـــتراوح بــين ٧٠  خاصـة ولا تصـل رواتـب النسـاء إلا إلى مـا ي
و ٨٠ في المائــة مــن رواتــب الرجــال، بــالرغم مــن تســــاوي 
المسـتويات التعليميـة بـين الرجـال والنسـاء. وبســـبب المواقــف 
التقليدية إزاء المهام المنـزلية فإن المرأة تعمل أيضا مـن ٤ إلى ٨ 

ساعات يوميا في البيت. 
ـــة  وأوضحـت أن الحالـة تـزداد سـوءا في المنـاطق الريفي - ١٣
ـــة بســبب عــدم توافــر  حيـث تتفـاقم الحالـة الاجتماعيـة الصعب
المعلومات والدعم من جانبها لـدى السـلطات المحليـة. وعـبء 
تنشئة الأطفال هو عقبة إضافية أمـام مباشـرة المـرأة للمشـاريع 
الحـــرة. غـــير أن الحالـــة تتحســـن ببـــطء، وفي عــــام ١٩٩٥، 

ترأســت النســــاء خمســـة في المائـــة مـــن الأعمـــال التجاريـــة، 
ـــيرة النطــاق أو أعمــال تجاريــة متناهيــة  ومعظمـها أعمـال صغ

الصغر. 
ومما يدعو إلى الأسف أن كثيرا من التدابير التي يطلق  - ١٤
عليــها �تقدميــة� قــــد أكـــدت، في واقـــع الأمـــر، التقســـيم 
التقليــدي للعمــل بــين الرجــل والمــرأة. أمــا الحقــوق الخاصـــة 
ـــبرير الإبقــاء علــى  الممنوحـة للمـرأة فتنحـو إلى أن تسـتخدم لت
ـــيرا مــا تســتخدم كمــبرر  دور المـرأة التقليـدي في اتمـع وكث
لعدم توظيف المرأة. ولذا، تعتزم الحكومـة تغيـير قـانون العمـل 
من أجل منح الآباء نفـس الحقـوق الوالديـة كالأمـهات، كمـا 
أعـدت الحكومـة مشـروع قـانون بشـأن نظـــام للتفتيــش علــى 
ـــرأة والرجــل في مكــان العمــل  العمـل يضمـن المسـاواة بـين الم
ويستكمل الجهود التي تبذلها مختلف المنظمـات غـير الحكوميـة 
التي تدافع عن حقوق المرأة المدنية والاقتصادية، بما فيـها الحـق 

في إدارة الأعمال التجارية. 
وبالرغم من أن جميع المواطنـين لهـم الحـق، مـن حيـث  - ١٥
المبدأ، في الحصول على خدمـات طبيـة علـى قـدم المسـاواة بمـا 
في ذلك الحد الأدنى من رعايـة الحوامـل والأطفـال فـإن المنـاخ 
الاقتصـادي الصعـب يجعـل تقـــديم الحــد الأدنى مــن الخدمــات 
الطبية من الصعوبة بمكان. ومع الانتقـال إلى اقتصـاد السـوق، 
أصبحت الرعاية الطبية المقدمة للنساء القادرات على الإنجـاب 
ـــث  والحوامــل أقــل انتظامــا، لا ســيما في المنــاطق الريفيــة حي
تواصل النساء بمن فيهن الحوامل العمل في بيئات غير صحيـة. 
وتعاني المرأة عموما، والحوامل والمرضعات بصفة خاصـة، مـن 
سوء التغذية وتزداد أعداد الحوامل اللاتي يعانين من فقـر الـدم 
مما أسفر عـــن أن ٤٠٠ من كــل ٠٠٠ ١ طفل مولود حديثا 
ــديم  يعـانون مـن مـرض مـا. ولـذا وضعـت الحكومـة برامـج لتق
ـــا ودراســة علــم الوراثــة الطبيــة  الرعايـة قبـل الـولادة أو بعده
وتحسين أغذية الأطفال. وستفتح مراكـز للرعايـة قبـل الـولادة 
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وبعدهـا في كـل منطقـة أيضـا لتحسـين الرعايـة الطبيـة المقدمـــة 
إلى الحوامل والأطفال حديثي الولادة. 

ومضت قائلة إنه يجري بذل الجهود لتحسـين الرعايـة  - ١٦
الطبية الأساسية في المناطق الريفية، بما في ذلك تنظيم الأسـرة، 
نظرا لأنه لا توجـد مكـاتب لتنظيـم الأسـرة في تلـك المنـاطق. 
ويتلقى الأطباء العاملون في المناطق الريفية تدريبا خاصـا علـى 
تنظيـم الأسـرة كـي تتمكـن الريفيـــات أيضــا مــن تلقــي تلــك 
المعلومـات. وتقـوم الحكومـــة حاليــا بدراســة مشــروع قــانون 
بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة يضمن حقـوق المـرأة في 

الاختيار المستنير والآمن والسري في ذلك اال. 
وكثيرا ما تتأثر صحة المـرأة النفسـية والبدنيـة بـالعنف  - ١٧
العـائلي الـذي يـــزداد بــالرغم مــن أنــه يعــاقب عليــه بموجــب 
أحكـــام الدســـتور وقـــانون العقوبـــات وقـــانون الإجــــراءات 
الجنائيــة، كمــا تــؤدي المشــاكل الاقتصاديــة الاجتماعيــــة إلى 
تفاقمــه وكذلــك إدمــان المســكرات والاضطرابــات النفســـية 
ـــم.  والإجــهاد والمســتويات المنخفضــة عمومــا للثقافــة والتعلي
ومما يدعو إلى الأسف أنـه مـن الصعـب تقـديم صـورة حقيقيـة 
للحالــة نظــرا لأن الحــالات الأخطــر هــي الــتي تعــرض علــى 
الســلطات في حــين أن الحــالات الأقــل خطــورة تعتــبر مجـــرد 
نزاعات عائلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراء الذي يتعـين 
على الضحية أن تتبعه إذا أرادت تقديم شكوى إجـراء معقـد. 
ومشـــاريع القوانـــــين المتصلــــة بقــــانون العقوبــــات وقــــانون 
الإجراءات الجنائية وقانون الجنح الإدارية التي يناقشها البرلمـان 
حاليـا تجـرم العنـف العـائلي وتنـص علـى عقوبـات أكـثر شــدة 
لتلــك الحـــالات. وأضيـــف أيضـــا فصـــل جديـــد إلى قـــانون 
ـــاع في حــالات  الإجـراءات الجنائيـة يحـدد قواعـد جديـدة للدف

العنف العائلي. 
والاسـتحقاقات الأسـرية جـزء هـام مـن نظـام الحمايــة  - ١٨
الاجتماعيـة الـذي يـهدف إلى الحـد مـن الفقـر والقضـــاء علــى 

التـهميش. وتقـدم البـدلات بمجـرد إنجـاب الأطفـال وللأطفــال 
حـتى سـن ١٦ سـنة، وإلى الأم الوحيـدة، والأســـر الــتي لديــها 
عـدة أطفـال الـتي تتلقـى أيضـا مسـاعدة غذائيـة للقُصـر الذيـــن 
لا يتلقون دعما من والديـهم وللآبـاء بـالتبني وأوليـاء الأمـور. 
وممـا يدعـو إلى الأســـف أن المبــالغ الــتي ينطــوي عليــها ذلــك 
ـــة عنــد مقارنتــها بالاحتياجــات  ليسـت أكـثر مـن مبـالغ رمزي
الحقيقيـة للسـكان. ويجـري حاليـا وضـع مشـــروع اســتراتيجية 
لحمايـة الأســـرة والطفــل ســتمثل إصلاحــا لكــل مــن الإطــار 

التشريعي والبنية الأساسية المؤسسية في هذا اال. 
وأضافت أن حالة المرأة تبعث علـى الإزعـاج بصـورة  - ١٩
خاصة في المناطق الريفيـة حيـث تـزداد الأحـوال سـوءا بسـبب 
نقـص المعلومـات أو الدعـــم مــن الســلطات المحليــة. وفي هــذا 
ــة  السـياق، يجـري وضـع مشـروع اسـتراتيجية للسياسـة الزراعي
في الفــــترة ٢٠٠٠-٢٠١٠ مــــن شــــأا أن تتكفــــل بتلبيــــة 
ــــهن الإنجابيـــة  الاحتياجــات الماديــة للريفيــات وتضمــن صحت
ـــم والمســاعدة الاجتماعيــة وتعــزز الاتصــال  وحقـهن في التعلي

والتضامن الاجتماعي الثقافي والروحي بين النساء. 
ـــع، فضــلا  أمـا الطبيعـة المتغـيرة للعلاقـات داخـل اتم - ٢٠
عــن داخــل الأســرة، فتتطلــب إصلاحــات تشــــريعية تراعـــي 
الوقــائع الجديــدة والقواعــد الدوليــة. لـــذا، وضعـــت مدونـــة 
ـــانون الــزواج والأســرة  جديـدة تتعلـق بالأسـرة علـى أسـاس ق
والقوانين الأخرى في هـذا اـال. وتنـص المدونـة علـى إنشـاء 
مؤسسة جديدة، عقد زواج يتناول ممتلكـات الزوجـين ويوفـر 
إطارا قانونيا للعلاقات بين الأزواج وأفراد الأسرة الآخرين. 

واختتمت كلمتها قائلة بالرغم من أن التشريع القـائم  - ٢١
يضمن مساواة المرأة في الحقوق مـع الرجـل في جميـع اـالات 
عمليا فكثيرا ما لا تـدرك المـرأة حقوقـها أو لا تتمكـن بسـبب 
ـــن هــذه الحقــوق بالكــامل.  انخفـاض دخلـها مـن الاسـتفادة م
وبالإضافــــة إلى ذلــــك، فــــإن التميــــيز لا يـــــحظر صراحـــــة 
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ولا يعاقَـب عليه. ونظرا لأن الإطار القانوني الحـالي لا يضمـن 
الحماية الكاملة لحقوق المـرأة تـدرك الحكومـة أنـه يجـب عليـها 
ـــة في التشــريع الداخلــي واعتمــاد قــانون  إدراج المعايـير الدولي
يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة. وشـددت علـى أن 
جمهوريــة مولدوفــــا مخلصـــة في رغبتـــها الاضطـــلاع بالمهمـــة 
الصعبة، وهي تحسين حالة المرأة ضمـن إطـار التشـريع الوطـني 
لحقوق الإنسان. وكدليل إضافي على الـتزام الحكومـة بحقـوق 
المــرأة فإــا تعــتزم التصديــق علــــى الـــبروتوكول الاختيـــاري 

للاتفاقية في المستقبل القريب. 
– شيلنغ (نائبـة الرئيسـة) رئاسـة  تولت السيدة شوب  - ٢٢

الجلسة. 
الســيدة كــورتي: أعربــت عــن الشــكر للوفــد علـــى  - ٢٣
ـــح والمفصــل. وبــالرغم مــن ملاحظتــها التقــدم  تقريـره الصري
المشجع الذي أُحرز فإنه يسـاورها قـدرٌ مـن القلـق لأن الكثـير 
مـن التدابـير يبـدو أـا �في مرحلـة الإعـداد� وشـــددت علــى 
الحاجة الماسة إلى أن تنفذ الحكومة تدابـير ملموسـة كـي تحتـل 
المـرأة مكاـا الحقيقـي في اتمـع. فـالمرأة بـالرغم مـن مهامـــها 
العائليـة وانخفـاض أجورهـا النسـبي هـي مصـدر اســـتثنائي وإذا 
ــــهاما  جــرى تمكينــها بصــورة كاملــة فيمكنــها أن تســهم إس
عظيمـا في التغلــب علــى العقبــات الــتي يمثلــها الفقــر والمنــاخ 

الاقتصادي الفقير. 
وأضافت أنه يجب اتخاذ خطوات، علاوة علـى إنشـاء  - ٢٤
إطـار قـانوني لحمايـة حقـوق المـــرأة، لتغيــير الاتجــاه في اتمــع 
الذي ما زال يسيطر عليـه الرجـال إلى حـد كبـير. ونظـرا لأن 
المسـتوى التعليمـي للمـرأة، ولا سـيما الشـابات، جيـد عمومـــا 
ـــرأة لتعليــم  فيجـب أن تسـتمر الجـهود لإتاحـة الفرصـة أمـام الم
نفسها بغية المشاركة في اتمع مشـاركة كاملـة والمسـاهمة في 
الرفاه الاقتصادي للبلد وتحقيق التمتع الكامل بحقوق الإنسـان 

الأساسية المقررة لـها. 

وينبغي أن تحلل أسباب انخفاض معدل مشاركة المرأة  - ٢٥
في الحيـاة السياسـية بمزيـد مـن العمـق. وأوضحـــت أن خبراــا 
تشير إلى أنه عندما تكون المرأة ممثلة تمثيـلا ناقصـا في منـاصب 
صنع القرار يصعب المضي قدما في عمليـة تمكينـها. ويجـب أن 
يشـمل الإصـلاح الدسـتوري تعريـف التميـيز ثم يمكـــن تطويــر 
ذلك الإصلاح من خـلال التشـريع. وسـيكون سـن شـكل مـا 
مـن أشـكال قـانون تكـافؤ الفـــرص هــام جــدا في وضــع هــذا 
ــــدو أنـــه  التعريــف موضــع الممارســة العمليــة. وفي الختــام، يب
لا توجـد اسـتراتيجية وخطـة عمـل واضحـة لسياسـة حكوميــة 
تتبع تجاه المـرأة وأعربـت عـن أملـها في أن يبـين التقريـر المقبـل 

إحراز تقدم في هذا اال. 
السـيدة خـــان: قــالت إــا لاحظــت خــلال زيارــا  - ٢٦
الأخيرة التي قـامت ـا إلى مولدوفـا أنـه بـالرغم مـن الظـروف 
الاقتصاديـة الصعبـة تتوافـر إرادة سياسـية قويـة لتحسـين وضــع 
المرأة ويوجد أيضا شعور بالاستعجال والالـتزام بالقيـام بتلـك 
المهمة. ويحظر الدستور التمييز ويحمي حقوق الإنسان المقررة 
للمرأة، ولكن توجد فجوة عريضة بين التمتـع الشـرعي بتلـك 

الحقوق والتمتع الفعلي ـا. 
وأضـافت أنـه لا يوجـد ضمـان لعـدم التميـيز كمـــا لا  - ٢٧
يوجد تعريف قانوني لــه بـالرغم مـن أن المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة 
ـــدول الأطــراف بضمــان المســاواة في اــالات العامــة  تلـزم ال
والخاصــة والعائليــة. وقــد اعــترف التقريــر صراحــة بانتشــــار 
التميـيز ضـد المـرأة في مجـال العمالـة والسياسـة وبوجـــود اتجــاه 
مــتزايد نحــو العنــف. أمــا آليــة تنفيــذ القوانــين القائمــة فغـــير 
واضحـة وقـد ذكـر عـدم الاسـتقرار السياســـي بوصفــه عــاملا 
يؤثر على تنفيـذ الاتفاقيـة، ولكـن لا ينبغـي للتغـيرات المتواتـرة 
في الحكومــة أن تؤثــر علــى الطريقــة الــتي تنفَّــذ ــا القوانـــين 

القائمة. 
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وأعربت عن القلق لأن الولاية العريضة لوزارة العمل  - ٢٨
والحمايـة الاجتماعيـــة والأســرة تحــول دون إيلائــها الاهتمــام 
الواجب للاحتياجات المحددة للمـرأة. وتوجـد حاجـة إلى آليـة 
وطنية أكثر تركيزا تتناول الشواغل المحـددة للمـرأة وينبغـي أن 
تـزود بـالموظفين والأمـوال علـى نحـو كـافٍ. وتعميـم المنظـــور 
ـــاعدا في ترشــيد  الجنسـاني والتنسـيق المعـزز مـن شـأما أن يس
الجهاز الوطني للنهوض بـالمرأة. والفقـر داعٍ آخـر مـن دواعـي 
القلق حيث يعيش ٨٠ في المائة من السكان تحت خط الفقـر. 
وأعربـت عـن رغبتـها في معرفـــة مــا إذا كــانت هنــاك برامــج 
تستهدف تخفيف حـدة الفقـر ومـا هـو وضـع مشـروع قـانون 

التخفيف من حدة الفقر. 
ـــت أن مســتوى الــتزام الحكومــة  السـيدة أكـار: أعلن -٢٩
والمنظمــات غــير الحكوميــة بتحســين وضــع المــرأة قــــد أثـــار 
إعجاـا خـلال زيارـا الـتي قـامت ـا إلى مولدوفـا. بيــد أنـــه 
ممـا بعـث علـى الأسـى تحمــل النسـاء المتعلمـات تعليمـــا جيــدا 
ولديــهن مــهارات رفيعــة المســتوى في مولدوفــا مســــؤوليات 
مزدوجـة في العمـــل وفي البيــت. وهــذه الحالــة الــتي لا تتســم 
بالعدالـة جديـرة باهتمـام اتمـــع الــدولي والحكومــة واتمــع 

المدنــي. 
وأضـافت أن الشـرط الـــلازم كــل اللـــــزوم لإجـــــراء  - ٣٠
تغيير هـــو التغيير في العقلية حيث لا ينظر إلى المـرأة كـأم وإلى 
دورها الأسري فحسـب بـل كفـرد؛ ولا ينظـر إليـها كضحيـة 
للظـروف بـــل كعنصــر فعــال في تحديــد مصيرهــا. ويجــب أن 
تـدرك الحكومـة أن التميـيز مباشـر وغـير مباشـر علـى الســواء، 
وذلك لكي تتصدى للأسـباب الجذريـة بـدلا مـن تنـاول مجـرد 
الأعـراض. ولا ينبغـي أن يسـمح للأحـوال الاقتصاديـة الســـيئة 
ـــى المــرأة تأثــيرا أشــد مــن تأثيرهــا علــى الرجــل،  أن تؤثـر عل
وسـتوفر العقليـة الجديـدة قـوة دافعـة لإعـادة النظـر في التشـريع 
وسن قوانين جديـدة وتعديـل القوانـين القائمـة، حيثمـا توجـد 

حاجة إلى ذلك. 

ـــة  وتسـاءلت عـن العلاقـة بـين المنظمـات غـير الحكومي - ٣١
والدولة وعن مـدى التعـاون بـين تلـك اموعـات في تشـجيع 
تنفيــذ الاتفاقيــة. وفي الختــام، يجـــب أن تبـــين الدولـــة مـــدى 

مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير. 
الرئيسة: قالت، وهي تتكلم بصفتها الشـخصية، إنـه  - ٣٢
ـــأخر التقريــر الأولي المقــدم مــن مولدوفــا يجــب ضــم  نظـرا لت
التقريرين الدوريين الثاني والثالث معـا، ووجـهت نظـر اللجنـة 
ـــارير.  إلى المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة باشــتراطات تقــديم التق
ــــق علـــى  وأعربــت عــن ســرورها لســماع أن عمليــة التصدي
الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـــة قــد بــدأت، واقــترحت أن 
تغتنــم مولدوفــا هــذه الفرصــة أيضــا للتصديــق علــى تعديـــل 

الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية. 
وأضافت أنه يساورها قلق شـديد إزاء ارتفـاع معـدل  - ٣٣
بطالـة النسـاء ممـا يتطلـب اتخـاذ تدابـير اســـتثنائية لمعالجــة تلــك 
ـــن التفــاصيل عــن خطــة العمــل  الحالـة. ويلـزم تقـديم المزيـد م
الوطنيــة، بمــا في ذلــك المشــاريع المحــددة والأرقــام المســـتهدفة 
والأطر الزمنية للتنفيذ. ونظرا لأن الخطـة قـد وضعـت في عـام 
١٩٩٨ فيهمها أن تسمع عن أي نتـائج تحققـت وعـن آثارهـا 
ـــي أن يتضمــن التقريــر المقبــل المزيـــــــد مــن  حـتى الآن. وينبغ
المعلومــــات عن حالـــة المسنــــات الـلاتي كثـيرا مـا لا يحصلـن 
على دخل أو لا يمكنهن الحصول على الخدمات. وتزداد هذه 
المشكلة تفاقما بسبب زيادة عدد المسـنات زيـادة كبـيرة جـدا 

على عدد المسنين. 
ــــن  الســيدة منــالو: قــالت، بالإشــارة إلى المــادة ٢ م - ٣٤
الاتفاقية، إن التقرير الأولي يعترف بضرورة تغيـير التشـريعات 
المتعلقــة بــالمرأة الــــتي تتضمـــن خصـــائص لا تعـــترف بـــالمرأة 
كشخص يحق له التمتـع بحقـوق الإنسـان. ونظـرا لأن التقريـر 
على ما يبدو لا يرد فيه مخطط لاسـتراتيجية كليـة أو متكاملـة 
من أجل تنفيذ الإصلاح التشريعي اللازم، فإـا تسـاءلت عـن 
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ــت  الخطـط الـتي وضعتـها الحكومـة تحقيقـا لتلـك الغايـة، وأعرب
أيضا عن رغبتـها في أن تعـرف كيفيـة تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة 
جنبا إلى جنب مع القوانـين الـتي مـن الواضـح أـا تحـول دون 
تحقيـق مصـالح المـرأة المولدوفيـة. وتسـاءلت هـل حـددت أطـــر 
زمنيـة لتحقيـق الإصـلاح التشـريعي. وكـــررت الإعــراب عــن 
ــة  النقطـة الـتي قدمتـها السـيدة أكـار وهـي ضـرورة تغيـير العقلي
نظـرا لأن الاتجـاه السـائد لـدى الجمـــهور هــو الــذي ســيحدد 
نجـاح الإصـلاح. وفي هـذا السـياق، تسـاءلت عـن وجـود آليــة 

لتشجيع إجراء المشاورات مع اتمع المدني. 
السيدة غونيسكيري: قالت إن التقريـر ينقـل شـعورا  - ٣٥
بالمشـاق الاقتصاديـة والاجتماعيـة الشـديدة الـتي تواجـــه لــدى 
التحـول إلى اقتصـاد الســـوق. وأشــادت بالجــهود الــتي تبذلهــا 
حكومة مولدوفا في مواجهة التحديات، وأثنت على مولدوفـا 

لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
وبالإشـارة إلى الأحكـام الدسـتورية المتعلقـة بالمســاواة  - ٣٦
ـــت إيضاحــا لمــا يبــدو أنــه تنــاقض في  والقيـم الأسريـــــة، طلب
الفقـرة ٣٩ مـن التقريـر الأولي الـتي تشـير إلى أن المـرأة يلزمــها 
موافقـة زوجـها لـدى اللجـوء إلى المحكمـة عندمـا يتعلـق الأمـــر 
بمصـالح مشـتركة مـن قبيـــل الملكيــة. فــهل يحتــاج الأزواج إلى 
ـــه نظــرا  موافقـة زوجـام في قضايـا مـن ذلـك القبيـل؟ كمـا أن
لزيادة عدد الأطفال غــير الشـرعيين فإـا تسـاءلت عـن كيفيـة 
حماية الحقوق الدستورية للمرأة والطفل وعن الوضـع القـانوني 
لأفراد الوحدة الأسرية. وقالت إنـه يهمـها أيضـا معرفـة طـرق 
الانتصـاف المتاحـة للمـرأة أمـام الهيئـات التشـريعية بغيـــة إنفــاذ 

حقوقها الدستورية. 
ولاحظت أنه بالرغم من أحكام الدسـتور وغـيره مـن  - ٣٧
القوانين المعيارية فقد تضاعف عبء المرأة خلال فترة التحول 
الاقتصادي. ودعت الوفد إلى التعليق علـى التوقعـات المنتظـرة 
من المرأة التي تعزز، في رأيها، القوالب النمطيـة الجنسـية لـدور 

المـرأة في اتمـع. وسـألت عـــن الأنشــطة الــتي اضطلعــت ــا 
الحكومة لتشجيع الرجال على تحمـل حصـة أكـثر إنصافـا مـن 

الأعباء والمسؤوليات. 
السـيدة كـارترايت: أيـدت الآراء الـتي عـــبرت عنــها  - ٣٨
المتكلمات السابقات وشددت على الأهميـة الرمزيـة للأحكـام 
الدستورية التي تضمن الحماية من التمييز وتوفر آليـات لإنفـاذ 

المرأة لحقوقها. 
ـــى التدابــير  السـيدة مياكاياكـا – مـانزيني: علقـت عل - ٣٩
المؤقتة الاستثنائية المتخذة للتعجيل بتحقيق المسـاواة بـين المـرأة 
والرجل بموجب المادة ٤ من الاتفاقيـة، مشـددة علـى ضـرورة 
زيادة إدماج المرأة في الحيـاة التعليميـة والاقتصاديـة والسياسـية 
لمولدوفــا. وأعربــت عــن تطلعــها لمعرفــة هــل تشــــمل خطـــة 
الحكومـة سياســـات لمعالجــة انخفــاض تمثيــل المــرأة في البرلمــان 

ومناصب المديرين. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠. 

 


